وصل بنا الكلام إلى التعريفات المعطاة للوجوب التخييري، ما هو الوجوب التخييري؟
بعد أن شرحنا الفارق بين التخيير والتعيين وبينا التخيير العقلي والتخيير الشرعي، أنه يتعلق بالجامع وهذا يتعلق بالأفراد، ودفعنا بعض الإشكالات الموردة على التخيير الشرعي، فيقع الكلام في حقيقة التخيير، وما هو المراد به، وهنا العلماء لهم تعريفات أو إيضاحات إذا صح التعبير للوجوب التخييري، وقعت محلاً للنقض والإبرام، أول تلك الإيضاحات ما يستفاد من صاحب الكفاية (يرحمه الله)، قال: إنه سنخ وجوب، يعني سنخ الشيء، يسانخ ويجانس ويماثل سنخاً خاصاً من الوجوب، يعني هو شيء من الإلزام، لكنه يختلف عن الوجوب التعييني، كيف؟ يقول: إذ أن الوجوب التعييني يتعلق بالشيء بعينه، تجب عليك الصلاة، أما هذا، لا، يتعلق بالأطراف المتعددة، يجب عليك العتق، ويجب عليك الإطعام، ويجب عليك الصوم، فهو ثابت لجميع أطراف التخيير.

 فسنخ وجوب أي إلزام يثبت لجميع الأطراف التي يخير المكلف بالإتيان بأحدها، فلكل واحد منها وجوب، يعني بعث نحوه، هذا معنى وجوب، إلزام به، ويترتب على الوجوب الثابت لكل فرد من أفراد التخيير تبعات، من هذه التبعات أنه لا يسوغ للمكلف ولا يجوز له أن يدع الإطعام إلا إلى الصوم أو العتق، من هذه التبعات، قال الماتن: يستكشف عن هذا الوجوب التخييري تبعات وآثار:

 منها: عدم جواز ترك الفرد إلا إلى الفرد الآخر.

ومنها: أن الثواب يترتب على الإتيان بفرد من أفراد التخيير، مجرد أن تأتي بأحد أفراد التخيير ترتب عليه الثواب، والعقاب لا يترتب إلا على تركها بأجمعها، وإلا لا تعاقب، قال لك: اعتق أو صم أو أطعم، فأنت تركت الجميع فتعاقب، أما أنت إذا قلت لن أصوم، فها أنا أصوم رمضان ولله الحمد، فلا تعاقب، أطعم، فلا تعاقب، إلا إذا تركت الجميع، لكنك إذا أتيت بأحد أفراد خصال الكفارة ترتب الثواب.

قال الماتن: نريد أن نعطي المطلب وضوحاً أكثر، لأن تلميذ الآخوند، الآغا ضياء (يرحمه الله) أوضح هذا المطلب بشكل أكبر مما أفاده أستاذه، مما قاله الآخوند، فأعطى مزيد إيضاح.

فالآخوند يقول: سنخ وجوب، يعني شيئاً من الإلزام يتعلق بكل فرد، يترتب الثواب على الإتيان بالفرد، والعقاب لا يترتب إلا بترك الجميع.

هذه الخلاصة الآخوندية ماذا يقول فيها الآغا ضياء (يرحمه الله)؟ يقول: نعم الوجوب التخييري طلب ناقص، فعندنا طلب تام، وهو الوجوب التعييني، وعندنا طلب ناقص وهو الوجوب التخييري، وأسميناه طلباً ناقصاً لأنه إرادة غير تامة، فالإرادة لما تتم تتعلق بالشيء على نحو التعيين، ولما تنقص قليلاً تتعلق به على نحو التخيير، يعني نقول لك: آت به أو ببدله، فيقول هذا إيضاح لما أفاده الأستاذ.

 هذه الإرادة الناقصة ماذا يترتب عليها؟

 يقول لا تقتضي وجود الشيء، الآن هذه إرادة تقول لك صم، فالإرادة الناقصة لاتقتضي وجود الصوم، إلا إذا تركت الإطعام والعتق، فهذه الإرادة الناقصة لا تقول لك لابد أن تأتي بالصوم، بل تقول لك: صم، ولا تقتضي الإتيان بالصوم إلا في ظرف أنك تركت العتق أو الإطعام، وإلا هي لا تقول لك لابد أن تأتي بالصوم، لأنه لو أرادت أن تأتي بالصوم على نحو التعيين لقالت: صم بطلب جازم، هذا هو مراد الآغا ضياء.

قال: هذا الطلب الناقص لا يقتضي وجود المطلوب إلا في ظرف عدم وجود العدل الآخر، بخلاف الطلب التعييني الذي يتعلق بالصلاة، فيقول لك: صل، بالتعيين، فلا يمكنك أن تترك.

فإنه طلب ناشئ عن إرادة تامة للمتعلق تقتضي وجود الصلاة من جميع الجهات، يعني لا تقدر أن تترك الصلاة، فلو تركت الصلاة واشتغلت بالتسبيح أو بالدعاء لا يمكن ذلك، فلا تقدر أن تترك الصلاة إلى عدل آخر، ما هو رأيك أنت في التعريف الآخوندي أيها الماتن؟ 
يقول هذا التعريف الآخوندي ترد عليه إشكالات ثلاثة، فهو غير تام: 
الإشكال الأول: أنه فرق بين حقيقتي الوجوب التعييني والوجوب التخييري، فجعل الوجوب التعييني وجوباً يتعلق بالفرد بعينه، وجعل الوجوب التخييري يتعلق بكل فرد فرد، غير أنه طلب ناقص، يختلف عن ذلك الطلب التام، الذي يتعلق بالوجوب التعييني، هذه حقيقة التعريف الآخوندي.

أولاً يقول: عندما أنظر إلى الوجوبين التعييني والتخييري لا أرى فرقاً بينهما، وإنما أرى أن الوجوب هو الإلزام، والإلزام لا يفرق فيه بين التعيين والتخيير، فالإلزام تارة يكون بالتعيين فالمطلوب شيء واحد، وتارة إلزام بالتخيير فيكون المطلوب أكثر من شيء. هذا هو الإشكال الأول، يعني أنهما لا يختلفان.

يريد الماتن أن يقول للآخوند ولتلميذه الآغا ضيا: لا يوجد فرق بين الوجوبين التعييني والتخييري، بل كلاهما وجوب، كلاهما طلب، كلاهما بعث، كلاهما نسبة طلبية.

الشق الثاني من الإشكال: كما أننا لا نتعقل ما قاله العلمان، الآخوند والآغا ضياء، من أن الوجوب التخييري سنخ وجوب يتعلق بكل فرد فرد من الأعدال، هذا لا نتعقله، لأن الوجوب لايمكن أن يتعلق بكل فرد فرد، فلا يمكن أن نقول بذلك، لأنه لو كان الوجوب يتعلق بكل واحد واحد سوف يكون عندنا أكثر من وجوب، كما عندنا وجوب للصوم فعندنا وجوب للصلاة ووجوب للحج، الأمر ليس كذلك، لا نقدر أن نقول إن التكليف يتعدد في الوجوب التخييري، هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به، إلا بتأويل.

الإشكال الثالث: نحن نأخذ الكلام على إطلاقه ونشكل  عليه، أما إذا قيد فلا، كما يمكن أن يكون في ضميري الآخوند والآغا ضيا، شرائط وقيود، ولكن لم يفصح كل منهما بهذه الشروط.
فالإشكال رقم ثلاثة: ألم يقل الآغا ضياء  أنه طلب ناقص، نقول لك لا يمكن أن يكون طلباً ناقصاً، لأن معنى الطلب الناقص أنه ناشئ من إرادة ناقصة، والإرادة إذا كانت ناقصة فلا يتحقق المراد، لأنها ليست بجدية، فالإرادة لا توسم بالنقص، لأن الإرادة إما تامة وتقتضي تحقق المطلوب، أو ناقصة فلا يتحقق المطلوب، فما معنى أن نصف الإرادة بأنها ناقصة؟ وفي الحقيقة كلمة (ناقصة) جاءت في عبارة التلميذ.
قال الماتن رداً على الآخوند مع تلميذه: بل الإرادة والطلب مطلقاً يقتضيان تحقيق متعلقيهما، وإلا إذا إرادة ناقصة فالمراد لا يتحقق، طلب ناقص يعني المطلوب لا يتحقق، وهما أي الإرادة والطلب على نحو واحد في الوجوب التعييني والتخييري، إذاً أنت ما رأيك، يعني لا يوجد فرق بين الطلب التعييني والتخييري؟ يقول يوجد فرق، ولكن الفرق ليس كما قالا، بل الفرق  هو أن الوجوب التخييري سنخ وجوب، ولكن لاكما قالا يتعلق بكل فرد على حدة، بل يتعلق بالمطلوب، لكن تعلق الوجوب التخييري بالمطلوب ينشأ من ناحية اختلاف المتعلق، متعلق المطلوب مختلف.

بيان ذلك: مر علينا التخيير العقلي، عندما قلنا عندك أمر بالصلاة والصلاة تتعلق بكلي الطلب، فتتعلق بفعل المكلف , وفعل المكلف كلي، فيمكن أن يأتي المكلف بالصلاة في أول وقتها أو في الوسط أو في آخر الوقت، وفي المسجد أو في الشارع أو في البيت، أو في البيت الحرام، أو في الجامع، فهذه أفراد، ولكن يا ترى هل أن الطلب يتعلق بكل فرد من هذه الأفراد؟ قلنا يتعلق بالمطلوب الذي هو الجامع، ثم المكلف يختار مصداق ما هو المطلوب، وبه يمتثل الأمر، ولتقريب الصورة نقول: الطلب التخييري في  الحقيقة يوجد مطلوب، ولكن ليس المطلوب كل واحد على حدة، لأنه يصير عندنا تعدد طلب إذا صار كل واحد على حدة، بل المتعلق متعدد للمطلوب، ومن ناحية تعدد المتعلق تصور العلمان ـ الآخوند وتلميذه ـ تعدد الطلب، وقالا إن الطلب التخييري سنخ  لب يتعلق بعدد الأفراد، فجعلا الطلب متعدداً على هذا التأويل، والأمر لايمكن أن نجعله كذلك.

المتعلق للطلب متعدد وليس الطلب، فالطلب واحد، ومتعلق الطلب متعدد، وهو أشبه بما قلناه في الوجوب التخييري العقلي، كيف يمكن أن ينطبق على أكثر من مصداق، كذلك ههنا نقول إن الطلب واحد، ولكن يتعلق بالأفراد، وهذه نكتة دقيقة، فهو ليس بمثل الوجوب التخييري العقلي حتى يتعلق بالجامع، بل يتعلق بالأفراد، لكنه طلب واحد، كما نقول في الكلي الطبيعي إن وجوده بمعنى وجود أشخاصه، كذلك ههنا نقول إن الطلب التخييري الشرعي واحد، لكنه يتعدد من ناحية المصاديق.

 بل من اختلاف نحو تعلقه بمتعلقه.

كلام الماتن فيه إشكال من نواحي متعددة، كما لا يخفى على اللبيب، فيمك أن نناقش كلامه.

مثل الكلي العقلي والكلي الطبيعي، الكلي العقلي لا يشترط فيه وجود الفرد، أما الكلي الطبيعي فيشترط وجود الفرد، هنا كذلك نقول يتعلق بالفرد الخارجي، أما الكلي العقلي فليس له متعلق في الخارج، بل في عالم الذهن، فصار فرق.

 هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام، التي ينحصر المرجع في أمثاله بالمرتكز العرفي، يقول نحن إذا نريد أن نفهم الفارق بين التخيير العقلي والشرعي نرجع إلى العرف، والعرف لا يقول بما أفاده الآخوند، ولا بما أفاده تمليذه الآغا ضياء، بل يقول الكلام الذي قاله صاحب المحكم.

طبعاً ادعاء العرف  يحتاج إلى تأمل،فيقول هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام، التي ينحصر المرجع في أمثال المقام بما يرجع إلى العرف.

ولنا تعليق على ما أفاده الماتن، وهو عنده مناقشات ثلاث للعلمين:
المناقشة الأولى: لا فرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني سنخاً، والحال أنهما فرقا بين الوجوب التعييني والتخييري، لأنه قال إنه سنخ خاص من الوجوب يباين الوجوب التعييني سنخاً، ثابت لجميع أطراف التخيير، فإذا هذا فيه مباينة في السنخية.

وعندما تأملت قليلاً رأيت أن مناقشة الماتن لهما ليس مناقشة في المعنى، بل مناقشة في اللفظ، بمعنى أن الآخوند وتلميذه عندما قالا يباين الوجوب التعييني في السنخ، لا يريدان أنه مثلاً، الوجوب التعييني فيه باعثية وهذا ليس فيه باعثية! بل كلاهما فيه بعث، ولكن ما فارق السنخية بينهما؟ أن ذاك يتعلق بشيء واحد، وهذا فيه تعدد متعلق، هذا المراد بالفارق السنخي، وليس المراد بالفارق السنخي  بحيث مثلما نقول هذا شجر وهذا حجر، بل هذا قد يعبر عنه بأن سنخ هذا يفترق عن ذاك وأريد به هذا المعنى، مثلما لو قلت: جنس هذا الإنسان يختلف عن جنس ذاك الإنسان، فأنا لا أريد أنهما يختلفان في الجنس، لأنه واضح أنهما يتحدان في الجنس والنوع.

 فأنا أرى أن إشكال الماتن عليهما بأنه كيف عبر بالاختلاف في السنخية؟ هم لا يريدان أن هذا فيه باعثية وإلزام وذاك ليس فيه باعثية وإلزام، حتى يقال إن سنخهما واحد، فالاختلاف في السنخية باعتبار أن هذا المتعلق له واحد فارد، وذاك المتعلق له أفراد متعددة، بهذا المعنى الاختلاف السنخي.

فلو عبر بأنه وجوب خاص يختلف عن الوجوب التعييني، بأن الوجوب التعييني يتعلق بمتعلق واحد وهذا يتعلق بأفراد، لكان لايرد، لأن الماتن أخذ كلمة (السنخية) وأشكل عليها، وقال لا يمكن أن السنخ هناك يختلف عن السنخ هنا.
أما الإشكال الثاني: قال: ولا نتعقل تعدد الوجوب بتعدد الأفراد، الوجوب واحد، المتعلق يتعدد، وأما الوجوب فلا يتعدد، وهذا إشكال جميل من الماتن إنصافاً، فصحيح نحن لا يوجد عندنا وجوب متعدد، كما يمكن أن يفيده كلام العلمين!، هذا إشكال وارد، لأنه الذي يظهر من كلاميهما أنه يوجد تعدد للوجوب، باعتبار التعلق للوجوب بالأفراد، فصحيح الوجوب تعلق بالأفراد، كما قلنا لتقريب الفكرة على نحو الكلي الطبيعي ، ولكن ليس معناه أن الوجوب يتعدد، بل الوجوب فارد واحد، والمتعلق متعدد، كما صورنا ذلك في الكلي العقلي و الكلي الطبيعي، فلا تعدد للوجوب، وإلا إذا تعدد الوجوب سيصير أكثر من بعث، والحال البعث أو النسبة الطلبية واحدة، كما هي واحدة في الوجوب التعييني.

أما قوله: ولا نتعقل الإرادة الناقصة، فهذا أيضاً لا يرد كإشكال  على الآغا ضياء .

فالإرادة عندنا على قسمين: إن كانت على نحو الوجوب التعييني فهي إرادة تامة، وإن كانت على نحو الوجوب التخييري فهي إرادة ناقصة، والآغا ضيا دقيق في العقليات، وليس كما أشكل عليه الماتن يقصد أن نسبة البعث تختلف في الوجوب التعييني، النسبة تامة وفي الوجوب التخييري النسبة ناقصة، بل يقصد بالتمامية و النقص التقييد وعدم التقييد، بأن في الوجوب التعييني الواجب ليس له بدلاً.

قال الماتن: تقتضي وجوده مطلقاً، أي ليس له بدل، وهذا الوجوب التخييري الإرادة لا تقتضي وجوبه إلا في فرض ترك البدل، فالنقص بهذا المعنى، وليس النقص في النسبة الطلبية، حتى نشكل على الآغا ضياء.

أعيد الإشكال: أقول إن الآغا ضياء ملتفت بأن الطلب تام في الوجوب التعييني وفي الوجوب التخييري، أي النسبة البعثية تامة، وليست بناقصة، وإنما النقص أتى من ناحية المتعلق، ولذلك هو  عبر بأن الإرادة تامة لمتعلقه، بمعنى تقتضي وجود المتعلق مطلقاً، إذا كيف قيد؟ فمطلقاً  من ناحية المتعلق، وليس من ناحية النسبة التي أشكل عليها الماتن.

قال الماتن:  ومن جميع الجهات بينما هذا طلب ناقص ليس من ناحية النسبة أيضاً، وإنما من ناحية المتعلق، فعرفنا أن إشكالات الماتن الثلاثة إثنان منهما غير واردين، والوسط هو الوارد، ودائماً خير الأمور الوسط.

التفسير الثاني أو الشرح الثاني للوجوب التخييري: 
الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب كل طرف تعييناً، لكن هذا الوجوب الذي يرجع إلى كل طر على نحو التعيين مشروط بعدم فعل عدله، فهذا الوجوب تعلق بالإطعام، لكنه مشروط بترك الصوم، والوجوب تعلق بالصوم، لكنه قد أشترط فيه ترك الإطعام، فما هو الوجوب التخييري؟ وجوب كل طرف بعينه مشروطاً بترك الطرف الآخر.

إن الوجوب التخييري عند الآخوند فيما تقدم، دائماً ينشأ من تعدد الغرض، والماتن قال ليس بشرط أن يتعدد الغرض، قال: يمكن أن يكون الوجوب التخييري في حال تعدد الغرض، وفي حال وحدة الغرض.

 الآن الماتن يريد أن يطبق مبناه، ما قاله فيما تقدم من أن الوجوب التخييري يمكن أن يكون في حال تعدد الغرض وفي حال وحدة الغرض منطبقاً على هذا التفسير للوجوب التخييري، بأنه وجوب كل طرف بعينه مشروطاً بترك الطرف الآخر.

قال الماتن: والظاهر من هذا التفسير أنه لا يفرق في ذلك بين وحدة الغرض وتعدد الغرض، مع عدم التكليف بما يحصل الغرضين، فيمكن أن يتعدد الغرض ولكن المولى يكلفك بالإتيان بغرض واحد، وإلا هو له غرضان، لكن إذا أتيت بأحد الغرضين هذا كاف عليك، فلا يريد منك أن تأتي بكل من الغرضين، لتعذر استيفاء الغرضين، إما أنه يتعذر عليك، لعدم المكنة عندك، أو لوجود مانع، لأنك إذا أتيت بالغرض الأول فإن وجوده يمنع، إما يمنع طولاً أو عرضاً.

من التكليف بالجمع بينهما على ما سبق بيانه في شرح الوجوب التخييري الشرعي.

قال الماتن: إذ مع وحدة الغرض، كون الوجوب التخييري فيه غرض واحد، فالله تبارك وتعالى كلفنا بالصوم والإطعام في خصال الكفارة، ولندع العتق لعدم وجوده، بل إما صوم أو إطعام، فما الغرض؟ هو غرض واحد، وهو التزكية مثلاً، فلا يوجد أكثر من غرض مثلاً.

إذ مع وحدة الغرض لاينحصر تحصيله بكل طرف إلا في ظرف عدم غيره، فلا يدع الغرض للتكليف للإتيان بالصوم إلا مشروطاً بعدم حصول الإطعام، وإذا قلنا الغرض متعدد، ومع تعدده، مثلاً عندنا غرض وهو التزكية التي تحصل بالصوم، وغرض آخر وهو نفع الناس، نفع المؤمنين الذين يأكلون من الإطعام.

قال الماتن: ومع تعدده لايكون كل غرض فعلياً  قابلاً للتكليف بما يحصله تعييناً إلا في ظرف عدم حصول غيره، فيقول هناك غرضان: إما أن تزكي نفسك أو  تفيد الآخرين، لكنك لا تحصل أحد الغرضين إلا بترك الآخر، لأنك إذا اشتغلت بالصوم ضعفت فلا يمكن أن تقدم الطعام للآخرين مثلاً، لإيضاح الفكرة وليس هو الواقع.

قال الماتن: لايكون كل غرض فعلياً قابلاً للتكليف بما يحصله تعييناً إلا في ظرف عدم حصول الغرض الآخر، لعدم تحقق ما يحصله، فلا يدعو كل غرض بالتكليف لما يحصله إلا بشرط عدم الإتيان بالعدل الآخر.
إشكال على هذا التفسير أو الإيضاح:

إذا كان الوجوب التخييري حقيقته ما قلناه، أي إما له غرض واحد يتأتى بكل من العدلين، أو يمكن أن يكون له غرضان لكنه مشروط أن يكون الإتيان بكل منهما في ظرف تركك للآخر، فمعناه أنك إذا أتيت بهما دفعة واحدة لايتحقق الامتثال، وهذا الإشكال مر علينا.

قال الماتن: وأما دعوى أن لازمه كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين لتحقق شرط فعليتهما معاً في ظرف موافقتهما، وأيضاً إذا أتى بهما، قلنا: الوجوب التخييري يتحقق عليه ثواب واحد، وبترك العدلين يتحقق عقاب واحد، فلو افترضنا أنه أتى بكلا العدلين، على فرض أنه كما قال الذاهب إلى هذا المذهب: إنه راجع إلى وجوب كل طرف تعيينناً، ولكن وجوب كل منهما مشروط بعدم فعل الآخر، فلو تمكن الإنسان أن يأتي بكل منهما، فهل يترتب ثواب على كل منهما في حال المكنة؟ لو افترضنا أنه لا يستطيع أن يأتي بالعدل الآخر لعدم تمكنه، ولكن في حالات نادرة قد يتمكن، فهل يترتب الثواب على كل منهما أم لا؟

قال الماتن: وأما دعوى أن لازم هذا التعريف.....كون الجامع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين، لتحقق شرط فعليتهما معاً في ظرف موافقتهما، لأنه قلنا قد يتمكن بعض المكلفين في بعض الأحايين من الإتيان بكلا عدلي التخيير، الطلب التخييري، فيتحقق امتثالهما، ولازم ذلك ترتب الثواب على كل منهما، وقد قلنا فيما تقدم: إن الوجوب التخييري ثواب واحد وبترك كلا العدلين يترتب عقاب واحد وليس يترتب عقابان.

قال الماتن: ولا يظن من أحد الإلتزام بذلك، بل هو ارتكازاً كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعييناً، كما لو أمرك الله بالصلاة، فقلت: سأصلي صلاة الظهر في المسجد، وأصلي صلاة الظهر في مسجد آخر، حتى أحظى بثوابين، فهل يمكن أن الله يعطيك ثوابين لصلاة الظهر؟ لا، كما قلنا، قد الله يتفضل عليك بإعطائك الثواب على أحسن الصلاتين، أما أن يعطيك ثواباً لصلاة الظهر في المرة الأولى، وثواباً آخر لصلاة الظهر في المرة الثانية، فلا، لأنه لو كذلك لكان بعض المؤمنين يصلي طول النهار.

قال الماتن: فيتحقق امتثال، ولازمه استحقاق المكلف ثوابين،  ولا يظن من أحد الإلتزام بذلك، بل هو ارتكازاً كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعييناً، لا يستحق به المكلف إلا ثواب واحد، هذا الإشكال يمكن أن ندفعه بما يأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
